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الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات 
الإدارة المحلية في الجزائر. 


و 


د. بومدين طاشمة 
كلية الحقوق 
جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان 


إن حتمية تطوير الإدارة المحلية أصبح حتمية أولى على جدول أولويات المجتمع الإنمائية»ء 
فالتطوير الإداري هو الذي يستهدف أو خلق إدارة إنمائية قادرة. واا تابعنا الحديث عن لإارة 
التنمية فاننا سنجد أن في خلق الإدارة المحلية المؤهلة خطوة أساسية على هذا الطريق. وبالطبع 
فإن بناء نظام متطور للإدا رة المحلية لا يأتي بمجرد إصدار قوانين أو مر اسيم خاصة بذلك. وانما 


Abstract 

The necessity of developing the local 
administration become a primarily 
requirement of a well developed 
society I fact, the sine- qua — non 
condition beyond a strong 
administration is a well established 
administrative principles. To speak 
about some perspectives of 
improvement as far as 
administration is concerned, one 
may assume that the making of a 
qualified and organized 
administration is a step further in a 
long scale of development. Thus, the 
establishment of an appropriate 
local administration did not come at 
random, it needs not only the 
existence of a list of laws but it 
requires also a more powerful 
collaboration of efforts and 
cohesion between what laws offers 
and the real circumstances that 
necessite a development. 
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مقدمة: 

شهدت السنوات الماضية اهتماما 
متزايدا بموضوع الإدارة المحلية. و قد 
ا 
O‏ 
ودورهم في عملية الحكم 
Governance‏ وتقليص أدوار الدولة 
ومنح القطاع الخاص ومؤسسات 
المجتمع المدني دورا آكبر في عملية 
التنمية. وقد عبرت عن ذلك الإهتماء 
تقارير البنك الدولي عن التنمية في 
E E ERA‏ 
'جعل الدولة أكثر قربا من الناس“ 
و"التحول إلى المحليات“ وا'تحقيق 
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اللامركزية وإعادة التفكير'. لذا فإن الإدارة المحلية تحتل مركزا هاما في نظام 
الحكم الداخلي» كما نقوم بدور فعال في التنمية الوطنيةء وتتميز بأنها إدارة قريية 
من المواطنين نابعة من صميم الشعب. 

ولأن الإدارة المحلية نابعة من صميم الشعب فهي وحدها التي تستطيع تأكيد 
وحدة المجتمع باستثارة الرأي العام المحلي للاهتمام بالمشكلات الإنسانية وإشراك 
المواطنين في الوصول إلى حلول لها. فالمساهمة الشعبية هي روح الإدارة 
المحليةء والمحور الذي ترتكز عليه» ولقد أصبح من الأمور المؤكدة أن على 
الإدارة أن تلعب دورا أساسيا في عملية التنمية الشاملة التي لا توجد دولة إلا 
ويدفعها الطموح أن نقطع أشواطا ملموسة على طريقها. 

ومما لا يخفى أن نظام الإدارة المحلية قد واجه منذ مطلع القرن العشرين 
تحديات تتصل بالتحولات التي شهدها العالم» وهي تحولات سريعة وكبيرة 
استطاعت بالفعل أن تغير وتحول مجرى التاريخ» وأن تتحكم في مصير العالم 
ولمرحلة تاريخية قادمة لم تحدد معالم أبعادها. وأهم هذه التحولات: 
أولا: الثورة التكنولوجية وما خلفته من تحولات وما زالت تخلفه. 
ثانيا: الثورة الحضرية وتتمثل في الاتجاه الواضح نحو حياة المدينة والهجرة من 

الريف والقرية إلى المدينة. 

ثالثا: الثورة الإنسانية من أجل تحقيق كامل لحقوق الإنسان. 
رابعا: الإنفجار السكاني وبروز الزيادات الضخمة في عدد السكان» وما تفرضصه 
هذه الزيادات من زيادة موازية في الحاجات والمتطلبات المختلفةء والأخذ بأنماط 
جديدة من التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. مما استدعى إحداث تطوير في نظم 
الإدارة المحلية في الدول المتقدمة والنامية على السواء. 

ومن هنا فإن هذه الدراسة تنبع أهميتها من الناحية العلمية في إلقاء الضوء على 
بعض المفاهيم والأفكار التي تكاد تختلط ببعضها على نحو يصعب معه تميزها. أما 
من الناحية العملية فأهمية هذه الدراسة تنصب مباشرة على الوسائل الكفيلة لترشيد 
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وتفعيل الإدارة المحلية. والبحث عن الآليات الكفيلة لحشد جهود المجتمع المحلية 
لرفع مستوى أداء وقدرات الإدارة المحلية. 
أولا: الإطار المفاهيمي: 

من الضروري تحديد بعض القضايا المفاهيمية التي ما زالت تثير كثشرامن 
الجدل بين الباحثين المختصين في مجال العلوم السياسية والإدارة العامة 
والاقتصاد. ولذلك سوف نتعرض لأهمها كما يأتي: 

مفهوم الإدارة المحلية: 

عرف نظام الإدارة المحلية منذ زمن بعيد» غير أنه لم يأخذ شكله القانوني 
وسمته النظامي إلا بعد قيام الدولة الوطنية أو القطرية الحديتةء ذلك أن الدولة 
الحديثة ازدادت أعباؤها تجاه المواطنين» مما جعل نقل أو تفويض بعض هذه 
الأعباء إلى وحدات محلية أمرا لا محيد عنه. إن الإدارة المحلية لم تحظ بالدراسات 
الأكاديمية إلا منذ وقت قريب. فقد بدأ الاهتمام بهذا الحقل العلمي من جانب رجال 
القانون والسياسبين أواخر القرن التاسع عشر» وبقيت دراسة الإدارة المحلية فرعا 
من دراسة القانون العام ليصبح علما قائما بذاته ' 

بناءا على ذلك فإن نظام الإدارة المحلية كظاهرة قانونية لا يرجع تاريخه 
التشريعي إلى أكثر من القرن التاسع عشر» ففي إنجلترا لم يكن للمدن مجالس 
محلية يشترك فيها المواطنون قبل عام 1835م» ولعل أول تشريع صدر في هذا 
المجال هو قانون الإصلاح عام 1832م ثم توالى بعد ذلك ظهور التشريعات 
المنظمة للحكم المحلي بها. أما فرنسا فلم تنشأً بها المجالس المحلية إلاافي عام 
3م ولم تعط تلك المجالس حق إصدار القرارات الإدارية إلا في عام 1884ء . 

مفهوم عدم التركيز الإداري: 

ويتمثل ذلك في نفويض بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو الأقاليم سلطة 
البت النهائي في بعض الأمور دون الحاجة إلى الرجوع إلى الوزير حتى نتحقق 
السرعة التي لا غنى عنها في إنجاز الوظيفة الإدارية لا سيما في الأماكن النائية 
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عن العاصمةء ولكن سلطة البت هذه لا تتم بالاستقلال عن الوزارة بل يمارس 
الوط ا ت قو ا و 
مفهوم التنمية المحلية: 

رغم الاختلاف وتباين وجهات النظر حول مفهوم التنمية المحلية إلا أنه يمكن 
تعريفها بأنها السياسات والبرامج التي تتم وفق توجهات عامة لإحداث تغيير 
مرغوب فيه في المجتمعات المحلية بهدف رفع مستوى المعيشة وتحسين نظام 
توزيع الدخول'. 

ويتضح أن القاعدة الأساسية لنجاح التنمية المحلية تكون بالمشاركةء فنجاح 
تجربة أي دولة في النمو يرجع إلى اعتمادها على مواردها المحلية وأثمن هذه 
الموارد هو العنصر البشري وإذا ما تجاهلت الدولة هذا العنصر وركزت على 
عناصر أخرى فإنها ستخلق عبئ مستمر على النتمية وهو وجود عنصر بشري 
یزداد عددا ويقل كفاءة دون أن يقدر على نقديم جهد متزايد لخدمة التنمية. 

- مفهوم الحكم الراشد للإدارة المحلية (الحوكمة المحلية): 

ظهر مفهوم الحكم الوا Governance‏ في عام 1989ء خاصة في کتابات 
البنك الدولي في إطار التغيير الذي حدث في طبيعة دور الحكومة من جانب› 
وتطور علم الإدارة من جانب أخر. فعلى المستوى العملي» لم تعد الدولة هي 
الفاعل الرئيسي في صنع ونتفيذ السياسات العامةء بل أصبح هناك فاعلون آخرون 
مثل المنظمات» المؤسسات الدوليةء والقطاع الخاص» ومؤسسات المجتمع المدني. 

وعليه» فإن على الجانب الأكاديمي ظهرت محاولات الاستفادة من أساليب إدارة 
الأعمال والإدارة العامة. كما حلت مجموعة من القيم الجديدة (التمكين» والتركيز 
على النتائج) محل مجموعة من القيم القديمة (الأقدميةء والتدرج الوظيفي). 

ونتيجة ما سبق» حدث الانتقال من نظام محلي تسيطر فيه المجالس المحلية 
المنتخبة ((16ع 10٥41 60۷٥۲١١‏ إلى نظام محلي يشارك فيه القطاع الخاص 
والمنظمات غير الحكومية ((عG0ve]^21c .Local‏ 
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وفيما يتعلق بتحديد مفهوم Governance‏ > فإن هناك غموض سواء في 
ترجمة أو تعريف هذا المفهوم. ويعني المفهوم وفقا للبنك الدولي نوع العلاقة بين 
I Ea N EE O a‏ 
شؤون الدولة والمجتمع. ولدلك يركز المفهوم على قيم المساعءلة 
Accountability‏ والشفافية رyعصعarمansp‏ والقدرة على االتنبؤ 
ityا۴redictabi»‏ والمشاركة الواسعة من جميع قطاعات المجتمع. 

والحوكمة المحلية الرشيدة 60۷e "2nce‏ اaء0ما‏ dإممت6‏ هي: استخدام 
السلطة السياسية وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي» من أجل تحقيق التنمية 
الإقتصادية والإجتماعية. 

ويوضح الإعلان الذي صدر عن موؤتمر الإتحاد الدولي لإدارة المدن الذي عقد 
في صوفيا في ديسمبر 1996 عناصر الحوكمة المحلية الرشيدة إجء0 God‏ 
Governance‏ على النحو التالي: 

أ/- نقل مسؤولية الأنشطة العامة الملائمة إلى المستويات المحلية المختلفة 


بموجب القانون. 
ب/- لامركزية مالية وموارد كافية للقيام بثلك الأنشطة على المستوى 
الل 


ج/- مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي. 

د/- تهيئة الظروف الذي من شأنها خصخصة الاقتصاد المحلي. 
OEE E‏ 
— الشركة :Partici pation‏ 

بمعنى تهيئة السبل والآليات المناسبة للمواطنين المحلبين كأفراد وجماعات» من 

أجل المساهمة في عمليات صنع القرارات» إما بطريقة مباشرة أو من خلال 
المجالس المحلية المنتخبة تعبر عن مصالحهم وعن طريق تسهيل التحديد المحلي 
للقضايا والمشكلات. وفي إطار التنافس على الوظائف العامةء يتمكن المواطنون 
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من المشاركة في الانتخابات واختيار الممثلين في مختلف مستويات الحكم. ويمكن 
أن تعني المشاركة أيضا المزيد من الثفة وقبول القرارات السياسية من جانب 
المواطنينء الأمر الذي يعني زيادة الخبرات المحلية. 
— lslunllة :Accountability‏ 

يخضع صانع القرار في الأجهزة المحلية لمساءلة المواطنين والأطراف 
الأخرى ذات العلاقة. 
الشرعية :1egi)1 "4٤y‏ 

قبول المواطن المحلي لسلطة هؤلاء الذين يحوزون القوة داخل المجتمع 
ويمارسونها في إطار قواعد وعمليات وإجراءات مقبولة وأن تستند إلى حكم 
القانون والعدالةء وذلك بتوفير فرص متساوية للجميع. 
lلكفlءة‏ llyأAıllz :Efficiency & Effectiveness‏ 

ويعبر ذلك عن البعد الفني لأسلوب النظام المحلي ويعني قدرة الأجهزة المحلية 
على تحويل الموارد إلى برامج وخطط ومشاريع تلبي احتياجات المواطنين 
المحليين وتعبر عن أولوياتهم» مع تحقيق نتائج أفضل وننظيم الاستفادة من الموارد 
المثاحة 
— lلشlفıة :Transparency‏ 

إتاحة تدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها لجميع الأطراف في المجتمع 
المحلي. ومن شأن ذلك توفير الفرصة للحكم على مدى فعالية الأجهزة المحلية. 
وكذلك تعزيز قدرة المواطن المحلي على المشاركة. كما أن مساءلة الأجهمزة 
المحلية مرهون بقدر المعلومات المتاحة حول القوانين والاجراءات ونتائج 
الأعمال. 
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أن تسعى الأجهزة المحلية إلى خدمة جميع الأطراف المعنيةء والاستجابة لمطالبهماء 
خاصة الفقراء والمهمشين» وترتبط الاستجابة بدرجة المساءلة التي تستند بدورها 
على درجة الشفافية وتوافر الثقة بين الأجهزة المحلية والمواطن المحلي'. 

ويختلف مفهوم الحكومة 60۷۲۸10۴1 عن مفهوم الحوكمة ع٥üove1121‏ . 
فإذا كانت الحكومة تشير إلى المؤسسات الرسمية للدولة والتي في ظلهانتخذ 
القرارات في إطار إداري وقانوني محدد» وتستخدم الموارد بطريقة تخضع 
للمساءلة المالية» فإن مفهوم الحوكمة عء«ص2١٣1٥6G0۷‏ يشتمل على الحكومة 
بالإضافة إلى هيئات أخرى عامة وخاصة لتحقيق نتائج مرغوبة. 
ثانيا: نموذج من التجربة الأجنبية في مجال تطوير القدرات الإبداعية للسلطات 
المحلية وتحقيق : la gouvernance local et commUunau(aire‏ 

تشير الأدبيات في الإدارة المحلية إلى أهمية تطوير وتعظيم القدرات الإبداعية 
والتطويرية للسلطات المحليةء والتركيز على إرضاء المواطن. ويتطلب حكم 
المجتمع من السلطات المحلية أن تنظر إلى خارجهاء فالعبرة لم تعد بالخبرة ذاتهاء 
ولكن في قيمتها كما يراها المواطنء سواء كانت هذه الخدمات تقدم مباشرة أو من 
کا هنات خر . 

وحتى نبين ما لأهمية تطوير وتعظيم القدرات الإبداعية والتطويرية للسلطات 
المحلية وأهميتها في تكريس التنمية المحلية المستدامة بل حتى في إحداث ثورة 
في تغبير المفاهيم والأساليب السابقة في نسبير دواليب التنميةء نلجئ إلى بعمض 
التجارب الأجنبية في ميدان تطوير القدرات الإبداعية والتطويرية خاصة في ميدان 

gouvernance local et communautaire‏ 14 فلربما محاکاة والأخذ بتجربة 

الغير في تكريس المؤسسات البحثية والعلمية في خدمة التنمية قد ينير لنا الطريق 
ويسمجح لنا الاسترشاد بها مستقبلاء ليس فقط في ميدان التنمية الإدارية المحلية فققط 
وإنما في كل ما يتعلق بالتنمية الشاملة. 
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في سنة 1993 بادرت مؤسسة علمية بحثية ألمانية تدعى » FOND۸A11ON‏ 
BERTELSMANN‏ » بتأسيس"جائزة الديمقراطية والفعالية في الإدارة المحلية" 
بحيث تمنح هذه الجائزة للسلطة المحلية التي تكون لديها القدرة على الابتكار 
والتطوير والمنافسة والجودة في تقديم الخدمات”. وكلفت بهذا الشأن علماء وباحثين 
متخصصين في الإدارة المحلية والتنمية الإدارية بإجراء تحقيق من أجل اقتراح 10 
مدن من 09 دول للتنافس على هذه الجائزة الأولى. 

وقد تم وضع سبعة معايير يتم على أساسها اختيار أفضل تجرية من بين 
تجارب هذه الدول هي: أولا: الأداء وسير العمل في ظل رقابة ديمقراطية. وثانيا: 
التوجه إلى المواطن. وثالثا: التعاون بين السياسيين والإدارة. ورابعا: الإدارة 
اللامركزية أي نقل تحمل المسؤولية والموارد المالية إلى المستوى الأدنى الذي 
يتعامل معه المواطن. وخامسا: الرقابة ورفع التقارير. وسادسا: أن يتوفر لدى 
السلطة المحلية نمط إداري تعاوني ونظام مسار وظيفي يركز على الأداء 
وهراركية مفلطحة ه۴1. وسابعا: القدرة على الابتكار والتطوير في ظل 
الافة ‏ 

وعليه» فقد اختيرت هذه المدن باعتبارها مدنا نموذجية توجد على قمة الحداثة 
في بلدانها فيما يخص الإدارة المحلية. فازت بهمذه الجائزة مدينتان: 'فينيكس' 
×نصع0ط۴ بو لاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكيةء ومدينة "كريست تشارش'" 
Christ Church‏ السویسریة. 

وبعد سنتين من تاريخ تسليم هذه الجائزة تأسس ببرلين (ألمانيا) مشروع بحث 
تناول بالدراسة تجربة المدن المرشحة للجائزة» ويهدف هذا البحث إلى تبيان 
الإصلاحات الجديدة التي أنت بها المدن والآثار المترتبة عنها بغرض الاسغفادة 
منها في عصرنة الإدارة المحلية الألمانية. 
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انتهى هذا البحث بنشر نقريرين الأول في سنة 1997 والثاني في 1998ء 
و خلص البحث العلمي إلى أن رغم الخلافات الموجودة بين هذه المدن إلا أنها 
اتحدت في منهج معالجة القضايا المحلية. 

وبالتالي أدركت المدن محل البحث قيمة ثروة إشراك المواطنين والمجموعة في 
Ey aE a SE Ea‏ 
لتصحيح المفهوم التقليدي للديمقراطية 'الديمقراطية التمثيلية ' " 56٣0٤ ۲4)1٥‏ 

"Représentati ve‏ والتخلي عن الفكر الاحتكاري الذي كانت تتبناه الإدارات 

EE O EOE CO TD NEE TE 
الکن آل رق ان ق كر ر هة ا و ت و‎ 
وİ‎ "Démocratie Participative" "يnهاستلا هو مفهوم ' الديمقراطية‎ 
الديمقراطية الجوارية أو التشاركية التي يكون الغرض منها إسهام المعنيين بعملية‎ 
التنمية في وضعها و تنفيذها.‎ 

وبالتالي أصبحت هذه العملية أكثر تقنية تعتني على الخصوص بميكانيزمات 
N OPEN‏ 

إذاء ما المغزى من طرح تجربة الغير في إحدى جوانب التنمية المحلية ؟ 

إن عرض التجربة الألمانية لم يكن بهدف إملاء الحلول التي توصالت إليها 
قر لے الا 
المحلية الجزائرية دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الثفافية الحضارية 
والتاريخية والقيميةء بقدر ما هو تبيان ما تلعبه المؤسسات العلمية والبحثية الأجنبيية 
من دور في تطوير الإدارة المحلية و المجتمع بشكل عام. 

وكذلك أن الغرض من عرض التجربة لنبين أن ألمانيا على الرغم من أنها من 
الدول الصناعية الكبرى» إلا أنها تحاول جادة تطوير أدائها للحفاظ على مكانتها 


ونقدمهاء ولم نتردد في مراجعة أساليبها فى التسيير» و بدون عقدة رأاحت تبحث 
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عن حلول لمشاكلها في تجارب مدن أجنبية أخرى» مسترشدة بتفعيل البحث العلمي 
في ذلك. 

والملاحظة الأخيرة: أن الدراسة التي دامت ثلاثة سنوات أسندت لأهل الفكر 
من باحثين ومنظرين» بهذا الشكل تعطينا هذه التجربة موعظة في نوعية التعاون 
الذي يجب أن يقوم بين البحث العلمي والمؤسسات المرتبطة به في كل المجالات 

السياسية و الإدارية والاجتماعية و الاقتصادية لتحقيق وتكريس التنمية الشاملة. 

إستنادا على خبرات وتجارب الغير في تعظيم القدرات الإبداعية والتطويرية 
للسلطات المحلية نتساءل: كيف هو حال الإدارة المحلية الجزائرية؟ وما هي حدود 
وقيود تفعيل قدرات الإدارة المحلية الجزائرية؟ وما هي الفرص المتاحة لترشيد 

أداء الجهاز الإداري ما دام أنه يعد المحك الأول لعلاقة المواطن بالدولة؟ 

ثالثا : خصوصية بيئة الإدارة المحلية الجزائرية : 

من أجل المعرفة العملية لعلاقة تخلف البيئة السياسية و الإدارية و الاجتماعية 

و الثقافية بعجز بناء الحكم الصالح للإدارة المحلية في الجزائر» يمكن مقاربة 

الموضوع من خلال التطرق إلى خصائص الحكم السيئ أو غير الصالح ( ٣00١‏ 

60en‏ ) و هذا حتى يسهل علينا معرفة أسباب استمرارية العجز في 

التوصل إلى عمل تنموي إداري شامل في الجزائر»و من ثمة تحديد آليات 

معالجتها ‏ هذه الخصائص نتمثل في: 

1- الحكم الذي يفشل في الفصل الواضح بين المصالح الخاصة و المصلحة 
العامةء وبين المال العام و الخاص» و يتجه بشكل دائم إلى إستخدام الموارد 
العامة أو إستغلالها لصالح مصلحة خاصة. 

2- الحكم الذي ينقصه الإطار القانوني» و لايطبق مفهوم حكم القانون. 

3- الحكم الذي لديه عدد كبير من المعوقات القانونية و الإجرائية أمام الاستثمار 
الإنتاجي بما يدفع نحو أنشطة الربح الريعي و المضاربات. 
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4- الحكم الذي يتميز بوجود أولويات نتعارض مع التنمية و تدفع نحو الهدر في 
الوا د و و 

5- الحكم الذي يتميز بوجود قاعدة ضيقة و مغلقة و غير شفافة للمعلومات» 

و لعملية صنع القرار بشكل عام» و عمليات وضع السياسات بشكل خاص. 
6- الحكم الذي يتميز بوجود الفساد و إنتشار آلياته بما في ذلك القيم التي تتسامح 
مع الفساد "". 

وإذا كانت هذه الخصائص تشترك فيها معظم مناطق العالم» فإن الدول العربية 
و من بينها الجزائر تعد إدارة الحكم فيها أضعف من كل مناطق العالم الأخرى. 
و هذا ما بينته دراسة البنك الدولي وتقرير التنمية الإنسانية العربية. 

وبناءا على هذه الخصوصيات التي يثبت واقع المجتمعات المستضعفة صحتهاء 
فإنه لا يصعب على من يراقب العمل التنموي الإداري في الجزائر أن يلاحظ مدى 
فشل الحكومات المتعاقبة وعجزها منذ الاستقلال 1962 إلى اليوم في نهيئة بيئة 
ملائمة لبناء حكم صالح» ومدى تخلف نسقها السياسي والإداري و عجزهفي 
مواجهة الضغوطات الإنمائيةء و في تحقيق طموحات المواطنين و تلبية 
احتياجاتهم بالمستوى المطلوب. 

على هذا الأساس» و في محاولة لرسم إطار واضح و محدد حول خصوصية 
بيئة الإدارة المحلية الجزائريةء يمكن أن أوضح أن جميع هذه الخصوصيات ترتبط 
اساسا بمشكلة التخلف السياسي والإداري”'. وبطئ عملية المشاركة الديمقراطية 
الأمر الذي أدى إلى وضع حدود للقوة و النفوذ النسبي للمؤسسات الديمقراطية 
كالمجالس الشعبية المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني. و في ظل هذا الاختلال 
البنيوي والوظيفي في توازن السلطات و ضعف النمو السياسي» نمت العديد من 
مظاهر الأمراض المكتبية عiعoا0طاوم Bureau‏ وبخاصة استشراء الفساد 


الإداري. 
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و هذا ما اعترف به خطاب السلطة إذ جاء فيه: " ... أن محاربة ما تقشى من 
نمار ات فن ف اق و لزنو ةو لااو الت خت اكت خت + کون 
هذه الممارسات تشكل السبب الرئيسي لتباطئ الإدارة و سوء تنظيمها و التي 
تقوض أركان العمل التنموي السياسي الشامل و تأتي على ثقة المواطن . لدا فمن 
الضروري "... وضع حذ للسلوكيات البيروقراطية التي تجمد المبادرات و تلحق 
وخيم الضرر باقتصاد البلاد والتنمية المحليةء ... وغياب الشفافية والتواصل» الذي 
يتناقض والحاجة إلى إدارة ناجعةء في خدمة المواطنين و الإصغاء لانشغالاتهب 
فالكسل والرشوة والافات الاجتماعية والضياع والتسيب» كلها تنتشر يوما بعد يوم» 
TT‏ 

هذا بالإضافة إلى قناعة المواطن الجزائري وإدراكه المتزايد بأن الفساد مستشر 
في الأجهزة الإدارية المحلية. ومهيئة لانتشار أوسع لهذه الظاهرة في ظل التغييب 
المستمر للشفافيةء والمساءلةء والرقابةء وحكم القانون. كل هذا يدفعنا للتساؤل عن 
ماذا قدمت السلطات المحلية للمواطن؟ و ما قيمة التكلفة التي دفعتها الخزينة العامة 
على تلك الخدمات ؟ ثم أن المشاريع الكبرى تتفق فيها الأموال الطائلة ثم نتوقف 
لأبسط الأسباب» و منها مشاريع إنعاش الاقتصادء و القضاء على البطالةء و منها 
عقود الصفقات العامة. وكم كلفت القرارات الخاطئة الخزينة العامة؟ وكم ضيعت 
الإدارة المحلية من فرص منذ الاستقلال سنة 1962 إلى اليوم 2008 للتنمية وفي 
مجالات مختلفة انعكست آثارها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وعلى 
العلاقة بين المواطن و أجهزة الإدارة العامة؟ وماهو مبرر وجود أجهزة 
ومؤسسات تكاليفها أكبر بكثير من عائداتها؟ و هل تحولت السلطة و المسؤولية في 
الجزائر من اعتبار أنها تكليف فأصبحت ترقية و تشريف ؟و من مسوولية 
وواجبات إلى حقوق وامتيازات ؟ وفي كل ذلك لماذا لا تحاسب القيادة 
البيروقراطية على نتائج عملهم فتحسب لهم أو عليهم؟ 
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كل هذه الأسئلة و غيرها التي يطرحها العام و الخاص تحتاج إلى إجابة علمية 
تصحح مسار العمل التنموي الإداري» و ننقية الجهاز البيروقراطي من الانحراف 
والفساد. 

وما يعمق من شعور المواطنين بتفشي الفساد في الأجهزة الإدارية المحلية هو 
أن الخطاب الرسمي لم ينفك بالاعتراف بالفسادء و الوعود بالقضاء عليه» ولكن 
من دون جدوى» فاقتصرت حملات المكافحة على التضحية أحيانا ببعض الكوادر 
الإدارية الولائية والوزارية كوسيلة لامتصاص الغضب» مما يشكل اعترافا حكوميا 
ضمنيا بانتشار الفساد وتغلغله في رموز الحكم نفسه. إذ جاء في نص خطاب رئيس 
الجمهورية الموجه للأمة: «... إن الدولة مريضة معتلةء إنها مريضة في إدارتماء 
مريضة بممارسة المحاباة» مريضة بالمحسوبيةء والتعسف بالنفوذ والسلطة» وعدم 
جدوى الطعون والتظلمات» مريضة بالامتيازات التي لا رقيب لهاولا حسيب» 
مريضة بتبذير الموارد العامةء و نهبها بلا ناه ولا رادع» كلها أعراض أضعفت 
الروح المدنية لدى الأفراد والجماعات» وأبعدت القدرات... وهجرت الكفاءات» 
ونفرت أصحاب الضمائر الحيةء والاستقامةء وحالت بينهم» وبين الإسهام في تدبير 
الشؤون العامة» وشوهت مفهوم الدولةء وغاية الخدمة العمومية مابعده 


8" 1 
نشويه... 6 


كذلك ما يعزز إدراك المواطن بوجود الفساد على مستوى الإدارة العامة بشكل 
عام والمحلية بشكل خاص» هو تردي واقع هذه الإدارة» و التي كانت في حد ذاتها 
هدفا لعمليات الإصلاح الإداري» إذ سنت ترسانة من القوانين لإصلاح الإدارة 
المحلية منذ الاسنقلال إلى اليوم »> من دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير جذري في 
فعالة هذا آلجماز» خاصة عندما فام التو لة تمر اخعة ساساتها الاقتضادبة خت 
سنت ترسانة من القوانين والتشريعات الجديدة »ى تخصيص أموال هائلة للاستثمار 
في ظل غياب المراقبة الفعالة للمال العام. كلها أسباب ساهمت في انتشار الفساد 
الموجود في إدارة الدولةء والتي هيأت الوضع لانتشار الفساد الكبير»ء خاصة 
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سياسات الخصخصة التي شجعت عليها المؤسسات المالية الدوليةء والتي خلقت 
طبقة جديدة من المقربين من مراكز القرار» و من ذوي المصالح المشتركة. 

فعلى الرغم من وجود دوافع القوى الداخلية و الخارجية لإحداث التغيير في 
السياسات والقوانين حتى تتماشى والتحولات الاجتماعية الكبجرى» إلا أن بيئة 
الإدارة المحلية ما زالت تعتمد في تعاملها مع البيئات الأخرى الاجتماعية 
والاقتصادية بالإرث الإداري والتنظيمي الموروث» وسلوك القيادة البيروقراطية ما 
زال يستند على الأسلوب التقليدي القائم على سد الثغرات» و اتخاذ شكل رد الفعل 
في التعامل مع الأوضاع الجديدة. عوض الاعتماد على مدخل إدارة التغيير. كل 

هذا أنتج الرداءة و الفساد لواقع الإدارة المحليةء هذا الواقع الذي يتلخص في: 

1 - غياب المخطط الهيكلي العام» وعدم وضوح السياسات العامة للإدارة المحلية 
مما أنتج ازدواجية وتضاربا بين المسؤوليات أتيا إلى تكبيل الجهاز 
الإداري . 

2 تضخم حجم العمالة في الوحدات المحلية وانخفاض مستوى أدائهاء ومن شأن 
هذا أن يعقد الإجراءات الإدارية» و يضعف التواصل مع المواطنينء 
بالإضافة إلى كونه يعد هدرا لموارد الدولة. 

3 عدم المساواة و تكافوؤ الفرص الناتج عن المحسوبية و الوساطةء و عدم وضع 
المواطن في صلب اهتمام الإدارة. 

4 ضعف التدريب الإداري و عدم انتظامه. 

5 تسييس موظفي الجهاز الإداري المحلي» الأمر الذي أدى إلى ضعف 
اهتماماتهم بتنمية قدراتهم ومعارفهم الإدارية. 

6 - الاعتماد على الحلول المعدة مسبقاء و تقبل كل ما هو جديد دون مراجعة 
تجديد» ودون اعتبار الاختلاف في الطظروف والبية الثقافية والاجتماعية 
والسياسية و الاقتصادية. لذلك لا بد من توفير الأصالة التي لا تستغني في 
جوهرها عن الابتكار 0۷0۸م[ وعن الخلق و الإبداع ر1۷1 Creat‏ لان 
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الابتكار والإبداع عنصرا الأصالةء وهما في جوهرهما يشكلان توليد التجديد 
في ضوء الظروف والمستجدات البيئية. 

7 بطئ حركة القوانين والتشريعات» وغياب المعايير العلمية مقارنة بالتغيرات 
والتطورات المجتمعية والعالمية والإدارية. 

8 - عدم القدرة على تغيير السلوك والقيم السلبية نتيجة وجود قوى نقاوم التغيير» 
الأمر الذي أدى إلى شيوع الفساد في الوسط الإداري المحلي» وغلبة المصالح 
الشخصية على المصالح العامة و ضعف الرقابة الإدارية. 

9 - إخفاء حقيقة الإخفاقات وعدم الاعتراف بالمشكلات أمام الرأي العام» و هذا 
الإخفاء يعتبر عاملا سلبيا في وجه برامج و خطط و إستراتيجيات محاربة 
الفساد. 

0 انتشار المظاهر السلبية في المؤسسات الإدارية المحليةء نتيجة انحسار المد 
القيمي الأخلاقي وتحلل العاملين فيها من القيم المهنية والأخلاق الوظيفية 
التي توجه سلوكهم وتحكم قراراتهم وترشد تصرفاتهم الرسمية وغير 
الرشة 

1- التهرب من المسؤوليةء وانتشار أساليب الاتكالء والتهرب من الواجبات 
لاعتقادهم بأنهم يعملون» وغيرهم يجني الثمارء وهذا ما يؤدي إلى انعدام 
روح المبادرة و الابتكار. 

2 - الظاهرة الأخرى التي لا تقل خطورة عن سابقتها تتمثل في إسهام العديد من 
المؤسسات الإدارية المحلية في التخفيف من وطأة القيم الإيجابية الأصيلة 
المستمدة من التراث الحضاري للأمةء والتواطؤ مع الممارسات السلوكية 
الشاذة والمنحرفة التي تقترفها العناصر الضعيفة التي استطاعت أن تقفز 
إلى المواقع القيادية بأساليب ملتوية و غير مشروعة". إن شيوع هذه 
الممارسات ما هو إلا استمرار لقيم متأصلة و مكتسبة من ثقفافة إدارية 


استعمارية من جهةء وإلى عدم تجديد الإدارة وتحديثها من جهة ثانية» 
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إضافة إلى ذلك الفراغ السياسي والإيديولوجي الذي تمر به البلاد حاليا إذ 
أن غياب العامل السياسي والإيديولوجي الذي يستطيع فرض رقابة شديدة 
على البيروقراطية ويوجهها ليجعل هذه الأخيرة تتحرك في نوع من الفراغ 
الجزئي. 

3- غياب الرقابة الفعالة في الإدارة المحلية الجزائرية أدى إلى تفشي الظواهر 
السلبية للبيروقراطية کالفساد الإداري»ء والرشوة» والمحسوبية» والوصولية 
والتحايل على القوانين» والغيابات غير الشرعيةء واحتقار العمل كقيمة 
حضارية. 
يجب أن تكون عليه الأمور خلافا لما هو عليه الواقع. والغريب أن يتم 
إخفاء هذه الفجوة بين التوقعات والحقائق عن طريق إصدار القوانين التي لا 
يتم تطبيقهاء والعمل بتنظيمات تتعلق بشؤون التوظيف» ولكن يتم تجاوزهاء 
والإعلان عن تفويض صلاحيات إدارية مع إبقاء رقابة المركز محكمة» و 
حصر حق إتخاذ القرارات فيهء وإصدار التقارير بأن النتائج قد حققت 
الأهداف المرجوة بينما الحقيقة أن النتائج لم تتحقق إلا جزئيا. 

5 تجاهل دور المجالس الشعبية المحلية في حل قضايا أساسية مثل البطالة. 
وتنظيم الأسرة» ومحو الأميةء وحماية البيئة... 

وعليه» فإن مع اقتران هذا الكم الهائل من المظاهر السلبية للأجهزة الإدارية 
المحلية بضعف أجهزة الرقابة و المساءلة في المجالس الشعبية المنتخبة. ومع 
انتشار الفساد والمفسدين» فان العمل الشريف الجاد يفقد قيمته بل إن القانون نفسه 
يفقد هيبته واحترامه. ذلك أن بترسّخ الفساد فإنه يعمل على حماية نفسه و ذلك 
بإبقاء كل الهياكل التي أنتجته على حالها › فلا تغيير في القوانين ولا تعديل في 
اللوائح ولا تطوير في السياسات» لذلك نجد أن المسؤولين المحليين غير مبالين 
بالتغيير و ذلك ضمان لاستمرار مناخ وثقافة الفساد اللذان يضمنان لهم استغلال 
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النفوذ . هذه الثفافة التي ترسخت في المجتمع الجزائري عامةء والجهاز الإداري 
خاصة ما تزال نتسع دائرتهاء و تتشابك حلقاتهاء وتترابط آلياتها بدرجة لم يسبق 
لها مثيل من قبل» الأمر الذي أصبح يهدد مسار العمل التنموي السياسي والإداري 
ومستقبل المجتمع الجزائري في الصميم. 

لعل حجم مشكلة الفساد في الأجهزة الإدارية المحلية الجزائريةء و مخاطر 
تشعبها وتفاقمها تستدعي نفعيل آليات لمحاصرة الظاهرة والقضاء على تداعياتها 
السلبية على عملية بناء قدرات الإدارة المحليةء وفق إستراتيجية شاملة واضحة 
متكاملة بعيدة المدى» وليس إجراءات ظرفية قائمة على التغيير الشكلي والتي تكون 
أقرب إلى إدارة الفساد. 
رابعا : إستراتيجية بناء قدرات الإدارة المحلية و تقليص الفساد : 

وحتى يتم التصدي لهذه المشكلات لا بد من إستراتيجية بديلة لإصلاح الإدارة 
المحلية لدعم التنمية ونقليص مظاهر الفساد. هذه الإستراتيجية ‏ التي ينبغي أن لا 
تتعاطی مع موضوع فساد الأجهزة الإدارية في الجزائر بصورة ردة فعل 
(1۷eاRec))»‏ وبالتالي كأمر يجب محاربته و معاقبة المفسدين (عc)1۷ Coe‏ 
oachاApp)‏ » وإنما أن تتعاطى مع الموضوع بصورة إستباقية (1۷e)٤۵٥إ۲)‏ 
عبر معالجة أسباب» و عوامل تأخير» وتعطيل» وفساد أجهزة الإدارة في 
الجز اثر( أعaهإممA Preventive‏ ) و ذلك من أجل الوصول إلى ترشيد سلوك 
قيادتهاءوبناء عامل نقة المواطنين فيها. هذه الإستراتيجية المستهدفة للوصول لدعم 
التنمية ومحاربة الفساد الإداري نقوم على أساس توفر قيادات إدارية محلية كفؤة 
تتناسب و الوظائف القيادية العلياء و التي تتميز بالخصائص التالية : 
- القدرة على استيعاب التنمية وتحدياتهاء وحل التناقضات التي تنشأ بين الأطراف 

المختلفة خلال عملية التغيير لبعض الأطراف» وفك التحالفات المقاورمة 

للإصلاح» و كسر حدة المقاومة من قبل العناصر التي تبدي مقاومة للتغيير أو 
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استمالة هذه العناصر. فهذه مهام تعتبر القيادة مؤهلة للقيام بها مما لايتاح 
لغيرها من الأطراف. 

- القدرة على تحديد الأهداف وتحديد السياسات والإجراءات بوضوح» ودراستها 
دراسة جيدة تعتمد على التحليل و المقارنةء حتى تكون أهدافا قابلة للتحقيق 
دون أن يترتب عليها استنزاف القدرات والطاقات المحلية في مجالات عديمة 
الفائدة. فوضوح الأهداف يساعد على توجيه الجمهور والطاقات والإمكانيات 
المتوفرة. 

- القدرة على الحركة و المبادأة و الابتكار ومواجهة المواقف والتغيرات التنظيمية 
أو التكنولوجية أو البشريةء و كذلك القدرة على مواجهة الأزمات. 

- القدرة على اتخاذ القرارات الموضوعيةء و ذلك من خلال انتهاج المعرفة 
العلمية في اتخاذ القرارات» والابتعاد عن العشوائيةء و العمل على حدود قدرات 
التنظيم البشرية و التنظيمية و المادية. 

- القدرة على التنفيذ بكفاءة وفعاليةء والمهارة على بلورة السياسات وتحديد 
الأهداف ضمن القدرات المتوفرة» والقدرة على ترجمة السياسات إلى الواقع 
العملي» والقدرة على حشد الطاقات للوصول إلى الأهداف المنشودة“'. 
ومن هذا فإن الجزائر بحاجة إلى إستراتيجية بديلة لننمية الإدارة المحلية وبناء 

قدراتها حتى تكون مكملة ومتفاعلة مع نسقها الكلي المتمثل في التنمية الشاملة 

والمتوازنة والمستدامة» وهذا لا يكون إلا باصلاحات إدارية مستمرة و متجددة 

مواكبة للتغيرات والتحولات الاجتماعية الكبرى. لذا فأن إصلاح الجهماز الإداري 

المحلي يجب أن يمثل أحد الأهداف الإستراتيجية ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة. 
ونظرا لأهمية تنمية الإدارة المحليةء فإنه من الضروري أن تعمل القيادة 

باستمرار على تجسيد الإصلاح الإداري الذي يعتبره الأستاذ الدكتور " عمار 

بوحوش " عملية شاملة تتناول جميع جوانب العملية الإدارية و إجراءاتهاو 

الجوانب السلوكية المرتبطة بهاء كالجوانب التنظيمية والإجرائية» والقانونيةء 
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وتحسين إجراءات التوظيف» وتطبيق قواعد الجدارة والاستحقاق» وتكافؤ الفرص 
من أجل الابتعاد عن المحسوبية بكافة أشكالهاء وتطوير خطة ووصف الوظائف 
وتحليلها". 

وحتى تحقق هذه التنمية الإدارية فعاليتها ومسايرتها للأوضاع الاجتماعية 
والسياسية والافتصادية والثقافية في المجتمع» فإن على المهتمين بها أن يسلكوا 
سياسات جديدة في عملية الإصلاح الإداري آخذين بعين الاعتبارات جانب تحسين 
وتطوير برامج التدريب» ووضع قواعد عملية وثابتة لنقل الموظفين» وتطوير 
سياسة الترقية وإجراءاتهاء كما يجب حماية الموظف من بعض الممارسات التي قد 
يتعرض لهاء كالضغوط السياسية من قبل رجال السياسةء أو كبار موظفي الدولة 
مما يسبب في ظاهرة انتهاك الأخلاق الوظيفية. 

كما يجب على المهتمين بالإصلاح الإداري وبناء قدرات الإدارة المحلية إعادة 
النظر في الهياكل التنظيمية الإدارية والنصوص القانونية و التنظيمية التي تض بط 
هياكل الإدارة المحلية وتحدد أساليب العمل فيهاء والاهتمام بالعنصر الإنساني 
باعتباره العنصر الأساسي في التنمية الشاملةء و ذلك عن طريق تشجيع الأسلوب 
الديمقراطي في الأجهزة الإدارية المحليةء وتطوير النظام الوظيفي على ضوء 
التغيرات الإجتماعية والاقتصاديةء وإتاحة الفرصة للعاملين للمساهمة في إدارة 
شؤون الإدارة المحليةء وتقديم مقترحاتهم بكل حرية وجرأة مما يشجع على تحسين 
أساليب العمل الإداري. وهذا حتى يستطيع التنظيم أن يواكب جميع التطورات 
والتغيرات المستمرة من ناحيةء والتخلص من العيوب التنظيمية ونقريب القمة من 
القاعدة من ناحية أخرى. كل هذا في إطار مشروع شامل يضم كافة المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع. 

هذا إلى جانب دعم و تبني القيادة السياسية العليا للإصلاح الإداري في الدولة 
له» من خلال تبنيها للأهداف والمحاور الرئيسية لخطة الإصلاح و متابعتها 
وتقييمها للإنجازات المتحققة بشأنها"”. بالإضافة إلى ضرورة العمل على تغيير 
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الحالة الذهنية للموظفين الذين يتصفون باللامبالاة والعزوف والحياد السلبي»ء وذالك 
بتوسيع مشاركتهم في اتخاذ القرارات» وإطلاعهم على كل ما يجري من تعديلاث 
وتغييرات تنظيميةء مما يسمح أن تكون لهم الفاعلية في المشاركة في عملية التنمية 
المحلية. والتحكم في عملية قنوات الاتصال بين القيادة والقاعدة من أجل خلق القة 
والتعاون المتبادل بينهما. والالتزام بمبدأً وضع الإنسان المناسب في المكان 
المناسب والوقت المناسب» واحترام شروط التعيين في الوظيفةء وإتباع سياسة 
واضحة في الترقيةء وتوفير الشروط المادية والمالية للقيام بالعمل الإداري الفعال. 

كما يجب العمل على التخفيف من المركزية الإداريةء ويتم ذلك بتوسيع نطاق 
التفويض في الاختصاص» مع تقرير مبدأً القيادة الجماعية لمنع فرض سلطة 
الرؤساء الإداريينء وتشجيع المجالس الشعبية المحلية المنتخبة على الإسهام بدورها 
في محاربة البيروقراطية الهجينة. وإعادة النظر في التنظيم الهيكلي للإدارة المحلية 
وطرق تسييرهاء خاصة وأن المجتمع الجزائري يعرف تحولات جوهرية. 
وبالتالي» فإن عملية إحداث إصلاح في الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري المحلي› 
عملية تفرضها طبيعة المرحلة التي تعيشها البلادء لذلك يتوجب تطوير الهيكل 
التنظيمي للإدارة حتى يواكب الأهداف والأدوار الجديدة. هذا بالإضافة إلى 
ضرورة الاهتمام بالعنصر القيادي الكفءء وهذا بهدف تحقيق هدفين أساسيين: 
تقديم وتحسين الخدمة العامة للجمهور المحلي المتعامل معهاء وتجنب التضصخم 
البيروقراطي والبطالة المقنعة. وهذا بدوره يتطلب تجديد الهياكل الإدارية وتطعيمها 
بعناصر إدارية جديدة تواكب التطورات الحاصلة في المجتمع. من هذا يتبين لنا أن 
أهمية اتخاذ إجراءات إعادة تنظيم الإطارات باستمرارء تعتبر عملية فعالة 
وضرورية لرفع الأداء الإداري المحلي وتطويره. 

و في الأخير لإحداث تنمية إدارية محلية تتجاوب مع أهداف التنمية الشاملة 
والمستدامة» ضرورة إيجاد هيئة عليا للإصلاح الإداري»ء تقوم برسم وتنفيد 
إستراتيجيات الإصلاح الإداري» وتمتلك القدرة اللازمة من أجل اتخاذ القرار 
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الملائم لتحقيق الأهداف المسطرة ضمن إستراتيجية للإصلاح. كما يجب أن تتمتع 
هذه الهيئة بالتمثيل الكافي والمعبر عن مشاركة جميع قطاعات الإدارة والإطارات 
العلمية والوطنيةء ونتطلب هذه الهيئة تنمية قدراتها الفنية وتوفير الوسائل 
الضرورية لجمع وتحليل المعلومات لاتخاذ سياسات الإصلاح الإداري وتتفيذها. 
ولهذا تعتبر عملية إنشاء هيئة عليا للإصلاح الإداري ضرورة ملحة»ء نظرا 
للأمراض المكتبية والمشكلات الإدارية التي تتخبط فيها إدارتناء إذ تعمل هذه الهيئة 
على التخفيف من حدتهاء وتوفير الظروف الملائمة والوسائل الضرورية لبناء إدارة 
فعالة وقادرة على تحقيق أهداف وطموحات الدولة والمجتمع. 

وبناء! على ذلك» حين نتحقق هذه الخطوات الإصلاحيةء وتستوعب هذه 
المنطلقات» فإن تأثيرها يمكن أن يتابع من خلال التطور الذي يتوقع حدوته في 
سلوك المنظمات والهيئات الإدارية المحلية» وتصرفات العاملين فيها. 

انطلاقا من ذلك نورد فيما يلي بعض المؤشرات التي يمكن إخضاعها لتقويم 
هذه النتائج والتي لخصها الأستاذ الدكتور" عامر الكبيسي" في النقاط التالية : 
1 مدى التغيير الكمي و النوعي في الأهداف المحددة للمؤسسات والمنظمات وفي 

سلم الأولويات التي تعطي لهاء ودرجة وضوحها والإيمان بها والاستعداد 
2 مدى التغيير في الوسائل والأساليب التي تعتمدها المؤسسات ومقارنة ما 

أحدثته القيم الجديدة في مستويات الكفاءة و الفعالية. 
3 مدى التغيير والتطور في النظم و السياسات واللوائح» وخاصة تلك الموضصحة 

لتوزيع الصلاحيات ولطرق الاتصال ٠‏ والمحددة لحقوق العاملين وواجباتهم . 
4 مدى التطور الحاصل في العلاقات التي تربط الأفراد داخل المؤسسات بعضهم 

ببعض وتلك التي تربطهم مع المتعاملين معهم خار ج المؤسسة. 
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5 - مدى الزيادة الكمية والتحسن النوعي الناجم في مستوى الإنتاج المتحقق أو 
الخدمات المقدمة بأقصر وقت و أبسط جهد و أقل تكلفة. 

6 وأخيرا فإن أهمية النظام القيمي الذي تطمح المؤسسات الإدارية لتبنيه» سيكفل 
توفير المناخ الوظيفي اللائق» ويوفر للعاملين الأجور القائمة على الإيثار 
E‏ 


0 


الخاتم44: 

وصفوة القول» تتطلب عملية بناء جهاز إداري محلي فعال ورشيد ليساهم في 
العملية الثنموية السياسية الشاملة و المثوازنة. ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة 
و جريئة لوضع إستر اتيجية بديلة للتنمية الإدارية» وهذا لن يتم حسب تصوري 
إلا بتأصيل الإدارة والانطلاق من فهم الأبعاد الحضارية والبيئية للمجتمع 
الجزائري. هذا إذا علمنا أن الإدارة في الدول المستضعفة هي إدارة مقلدة في 
نظامها وقوانينها للغرب» ويشمل التراث الإداري الفرنسي مظهرامستمرافي 
تأثيره على النظام الإداري الجزائري» الذي لم يتخلص بعد من ظاهرة التبعية 
التقافية والقانونية والإدارية. ولم يتجنب بعد سلوب 'العلاج بالمثشل"' 0٤ط0‏ 
6 الذي يجعله مجرد جهاز إداري تابع ومستغل ومتغرب عن المجتمع. 
خصوصا وأننا نعلم " أن الغرب اليوم و أكثر من أي وقت» يريد لنا غير ما نريده 
لأنفسناء نحن نريد الحداثةء وهو يريد لنا التحديث» نحن نريد السيادة على أرضناء 
وهو يجبرنا على قبول التبعية» نحن نصبو إلى التحرر والوحدة» وهو يفرض علينا 
الدكتاتورية باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان ". 

من هذا فإن أول عمل يجب القيام به هو توفير المناخ العام الملاشم لتطبيق 
الإصلاحات» الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في بناء وأداء الجهاز الإداري حتى 
يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقافية العميقةء ذلك أن أي 
محاولة لإصلاح الجهاز الإداري المحلي تتم بمعزل عن هذه التحولات و التأثيرات 
البيئية محكوم عليها بالفشل. لذا يجب على مخططي التنمية وبناء قدرات الإدارة 
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المحلية الاستفادة من الأخطاء السابقةء ودراسة الواقع الاجتماعي» ومراعاة العوامل 
البيئية المحيطة بالإدارة. 

إذاء فالبيئة الإدارية هي جزء لا يتجزأً من البيئة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والقافيةء وأي خلل فيها سيؤدي حتما ‏ بحكم التجارب - إلى 
الفشل والإخفاق في العملية التنموية السياسية الشاملة» مما يستلزم على صانعي 
القرارات الإستراتيجية أن ينظروا إلى العامل البيئي بعين الاعتبار»ء لا على 
المستوى الداخلي المحلي والوطني فقط بل وعلى المستوى الخارجي الدوليء 
خاصة ونحن في عصر التكتلات الدولية والصراعات الحضارية والسيطرة على 
المؤسسات والمنظمات المالية والإدارية والقافية الدولية. 
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